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22126 ‐ استئجار الأرحام حرام

السؤال

امرأة لا يثبت الحمل ف رحمها فما حم أخذ بويضة منه وتلقح من زوجها ثم تزرع ف رحم امرأة أخرى سواء بأجرة أو بغير

أجرة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أجاب فضيلة الشيخ عبد اله بن عبد الرحمن الجبرين بقوله : " نقول إن هذا شء مبتدع ومنر ولم يتلم فيه العلماء سابقاً

ولم يذكر عن أحد من علماء الأمة وأئمتها أنه أجاز ذلك أو خطر بباله أو عرض عنه شء يدل عليه مع وجود الأسباب

والدوافع الت يمن أن تدعو عل مثله وهذا حدث ف زمن قريب أي منذ سنوات قليلة ، حيث زين لبعض هؤلاء تأجير

) : قوله تعال أمر بحفظ الفروج ف ه تعاللأن ال الأرحام وقالوا إنه لا مانع منه وأن فيه وأن فيه ... ولا شك أن هذا محرم أولا

والذين هم لفروجهم حافظون إلا عل أزواجهم أو ما ملت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) المؤمنون/6-5 .

فمنع الحق جل وعلا استباحة الفروج إلا الزوجات والمملوكات أي وطئهن بملك اليمين .

ثانياً : أخبر اله تعال بأن الإنسان مأمور بأن يحفظ نسبه ويحفظ أولاده ، ولا شك ان هذا التاجير يحصل به اختلاط الأنساب

والتداخل فيها ويون ف ذلك شبهة وف ذلك تداخل ف النسب بحيث يتنازع عل الولد الزوجة الأصلية والمؤجرة ولا يدرى

لأيتهما يلحق ولو ألحق بإحداهما فإن ذلك ليس بيقين ، لذلك ننصح الأم أن تبتعد عن مثل هذا . ولا شك أيضاً أنه يستدع

الاطلاع عل العورات ويستدع النظر إل الفروج المحرمة ويستدع أيضاً "الاستدرار" وإخراج البويضات وإدخالها ف أرحام

أخرى وكل هذا لا يبيحه الشرع ، بل يدخل ف قوله تعال : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) النور/30 ،

والمراد حفظها بالستر حت لا ينظر أحد إل عورة أحد وهذا هو الذي ندين به ولا عبرة بهؤلاء الذين شذوا وخالفوا ف ذلك

. ون وبلا شك عاقبته وخيمة " انتهوأباحوا هذه الاستعارة أو التأجير الذي ت

" وتأجير الأرحام بدعة من بدع الحضارة الغربية وهو حضارة مادية صرفة لا تقيم للمبادئ والقيم الأخلاقية وزناً والواقع أن

عملية تأثر الصفات الوراثية أو اختلاط الأنساب ، الحم الشرع غير محتاج إليه فسواء ترتب عليه تأثر وراث و لم يترتب

وسواء ترتب عليه اختلاط أنساب أو لم يترتب لأن الحم الشرع ف تحريم هذه البدعة له سند آخر هو أن الرحم تابع لبضع

المرأة والبضع لا يحل إلا بعقد شرع كامل الشروط والأركان ، فالرحم إذن وقف عل الزوج العاقد عل المرأة عقداً صحيحاً
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ولا يحل لغيره أن يشغله بحمل دخيل .

أما إذا كانت المؤجرة لرحمها غير ذات الزوج فإنها تون قد أباحت بضعها ورحمها لرجل أجنب لم تحل له ولم يحل لها وهذا

وإن لم ين زن كاملا فهو حرام قطعاً لتمين الرجل الأجنب عنها ف وضع مائه التناسل فيه "

د. عبد العظيم المطعن ، جامعة الأزهر .

" والجنين يتغذى ويتأثر بالرحم وبالبيئة المحيطة به وربما سلوك عادات ضارة من قبل الأم الحاضنة ، إل تشوهات الجنين

مثل التدخين وتناول الحول مثلا ، ثم ماذا لو اكتشف الطبيب تشوهات خلقية بالجنين قبل ولادته وقد حاول علاجها بالتدخل

الجراح هل تسمح بذلك الأم الحاضنة وهل ستعرض حياتها لخطر الموت من أجل وليد لا تمله بالإضافة لذلك هنالك بعض

النساء تحدث لهن أمراض ناتجة عن الحمل مثل الارتفاع المفاج ف نسبة السر وارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل وبعضها

قد تؤدي بحياة الحامل ولابد من تدخل الطبيب للتضحية بالجنين وإنهاء الحمل حفاظاً عل حياة الحامل فيف تتفاعل الأم

الحاضنة مع الأم الأصلية وكيف سنتصرف ف المشاكل الأخلاقية والقانونية والاجتماعية والنفسية المترتبة عل ذلك ؟ لذا لا

بد من الانتهاء إل أن الأم الحاضنة لا بد ان تون الأم الأصلية وأن ينسب الطفل للفراش وأن تون قد حملت وغذت جنينها

وولدته ، والقول بأن تأجير الأرحام شبيه بظاهرة الأمهات المرضعات لا أساس له من الصحة لأن المرضع ترضع طفلا

معروف النسب ومن الممن أن تتوقف عن إرضاعه بناء عل طلبها أو طلب الأم الأصلية عند شعورها بأي خطر بالإضافة

لذلك فإن علاقة الزوج بالزوجة لا تسمح بدخول طرف ثالث بينهما مهما كان ، لا رحم مؤجر ولا نقل حيوانات منوية ولا نقل

بويضات ولقد حدثت بسبب ذلك مشاكل لا حصر لها ف الدول الغربية ، فف بريطانيا تقدمت الأم الأصلية بمبلغ عشرين ألف

جنية استرلين للأم البديلة مقابل تأجير رحمها لمدة تسعة أشهر وبعد انتهاء المدة اشترطت الأم البديلة عل الأم الأصلية

ضعف المبلغ مقابل التنازل عن ملية المولود وبالتال لو فتح هذا الباب ستدخل إلينا مشاكل قانونية واجتماعية لا حصر لها

"

البروفيسور جمال أبو السرور ‐ عميد طب الأزهر .


